كان كلامنا المتقدم في رد ما يمكن أن يستدل به على عدم صحة الاحتياط في العبادة المحتملة للوجوه التي ذكرت مثل لابدية قصد الوجه، أو التمييز، أو وجود إجماع على أنه لابد، كما ذكر عن المتكلمين، ونقله من؟ السيدان الرضي والمرتضى في بطلان صلاة من لا يعلم بأحكام هذه الصلاة، إذاً كان الكلام في رد الأدلة، بينا أن قصد الوجه غير معتبر، بل قصد القربة غير معتبر إذا شك فيه كما تقدم....
ثم حاولنا أن نؤول إجماع السيدين الرضي والمرتضى، بحمل كلاميهما على معنى يمكن أن يستفاد من عبارات المتكلمين، خلاصة هذا المعنى: لايراد ببطلان العبادة البطلان كما هو المعنى المتعارف بل يراد من بطلان العبادة عدم حصول الثواب،يعني قد تكون صحيحة،لكن ما يترتب عليها ذلك الثواب، الصحة بمعنى إسقاط الأمر هنا نريد، نعم....

ثم أوردنا نصين إذا صح التعبير من عبارات المتكلمين، أحدهما لصاحب التجريد، والثاني لشارحه، وكلا النصين يبين أن المراد مما أجمع عليه المتكلمون هو عدم حصول الثواب....

بعد ذلك قلنا: يمكن أن يقال أن عدم صحة العبادة التي يحتاط فيها بتكرارها، السبب في ذلك هو أن الشارع المقدس لا يتحقق غرضه ولا يحصل مراده ـ إذا صح التعبير ـ نريد نطور في التعبير، بمعنى أن غرض الشارع لا يتأتى إلا من خلال قصد الوجه، وقصد الوجه لايتم بتكرار العبادة، قصد الوجه من المعلوم كالتمييز، ما يصير يحصل، ما يحصل مع تكرار العبادة، إنما يحصل مع العلم بالمراد، وأن هذا المراد هو الذي أتى به المكلف في مقام الامتثال، قال الماتن: إذا أريد بأن ذلك هو الدليل أي أن الغرض للشارع لا يتحقق بالتكرار في العبادات فهذا يمكن أن يرد عليه بالعبارة التي ذكرناها، من فمك أدينك، بأن أكثر من فقيه صرح، أكثر من فقيه معتبر من أساطين الفقاهة، صرح بأنه: لا دليل على اعتبار قصد الوجه في العبادات، نعم ما فيه دليل، بعد ليس فقط ما فيه دليل، إطلاق الأدلة عندما يقول لنا: صل! زك! حج! تمسكنا بإطلاق الأدلة ينفي اعتبار قصد الوجه وقصد التمييز وسائر الشرائط المشكوك في شرطيتها، أو الأجزاء المشكوك في جزئيتها كما تقدم، أكثر من ذلك الشيخ الأعظم الذي كان يرتأي البطلان قال: إن المراجعة لسيرة المسلمين ولسيرة النبي بالخصوص ولسيرة الأئمة بالخصوص أيضاً، يعني كأن عندنا ثلاث مراجعات، سيرة لعمل المسلمين، وتتبع لأفعال النبي وأقواله، وتتبع لأقوال الأئمة وأفعالهم، وبعد هذا التتبع ثلاثي الشعب، لا نحصل لا على عين ولا أثر مما يدلل على اعتبار قصد الوجه، إن قلت: إذاً كيف ذهب المتكلمون وبعضهم فقهاء، ومنهم أصوليون كبار إلى اعتبار ذلك؟ يقول: هذا نعم يحصل، كم من الاشتباهات باعتبار الاشتباه في الدليل، يعني واحد يرى كلاماً لبعض الأساطين فيمشي عليه، يقول: ما شاء الله تبارك الله على هذا الكلام، تالي إذا فتش عن هذا الكلام رآه أنه لا يسمن ولا يغني من جوع.....

ولذلك يقول: ليس نحن فقط نقول هذا، يقول المحقق الحلي، ليس العلامة، الخال وليس ابن الأخت، صاحب الشرائع، المحقق الحلي قال هكذا: ما حقق لدى المتكلمين من ضرورة الإتيان بالواجب بقصد الوجه أو بقصد التمييز عما عداه كما شرحنا بالأمس الماضي هذا كلام أشبه بالخطابة والشعر، يعني لو أردنا أن نفتش عنه لا نجد له دليلاً محكماً، عجيب، يقول: نعم ولا تعجب، هل من المعقول أن ينقل السيدان المحققان الرضي والمرتضى إجماعين على بطلان العبادة، وعند أصحابنا، ويكون هذا الإجماع أيضاً مؤيداً بما نقل عن أهل المعقول، ومع ذلك يكون هذا الكلام أشبه بالخطابة أو الشعر؟ 

يقول: لا، الحقيقة أنه اشتبه في فهم كلام السيدين ونقل الإجماع، فحمل على غير وعلى عكس مراديهما، عجيب، يقول: نعم، السيدان الرضي والمرتضى أرادا أن يشيرا إلى مسألة مورد اتفاق إلى عصرنا هذا بين الإمامية، إلى عصرنا، فحمل كلامهما على المعنى الأول، الذي نحن شرحناه بالأمس الماضي ولمحنا إليه في هذا اليوم، عجيب ما هو القصد؟ يقول انظر القصد: مر علينا أن المصوبة ماذا يقولون؟ يقولون: لو جاء الجاهل بعمل، الجاهل ما بحث، ما علم، ثم جاء بعمل عبادي، فتبين بعد مجيئه به أنه خلاف الواقع، ماذا يقول المصوبة؟ يقولون: الله يأمر الملك، يقول له: أبدل الواقع على طبق ما جاء به عبدي هذا الذي تقرب إليّ بالعمل الخطأ الذي لا يدري، وخلى الواقع كما جاء به هذا العبد الجاهل، لماذا؟ يقول: لأني أنا ما عندي مشكلة، أحكامي قابلة للتبديل والتغيير، عرفنا؟ فمثلاً، هذا جاهل ما راح سأل، وهو يعلم أنه، لا يعلم، عرف أنه فيه خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة، ورأى مثلاً، صلاة الظهر أربع، وصلاة العصر أربع، والمغرب ثلاث، والعشاء أربع، قال الصبح لابد تصير ست، لأن الواحد يصير نشيطاً أول ما يجلس الصباح، صلى الصبح ستاً وهو لايدري، تالي علم بأنها اثنتان، يقول ما يحتاج يعيد، لماذا لا يحتاج يعيد؟ لأنه قصده أن يتقرب بهذا العمل العبادي إلى الله، ليس قصده أنه يقصر في حق المولى، قصده أنه ماذا؟ يعني مقتضى الحال التلاؤم الطبيعي، ثلاث المغرب، أربع العشاء، أربع الظهر، يعني أول ما تجلس من الصباح وأنت نشيطاً، فلابد ست أو ثمان، تالي عرف أنها اثنتان، عليه بالعافية مولانا.......عرف أنها اثنتان....
....

ما يحتاج يعيد، لماذا قلنا ما يحتاج يعيد وعليه بالعافية؟ لأن الله تبارك وتعالى أبدل الحكم في حقه، وجعل الحكم الواقعي في حق هذا الجاهل المقصر على طبق ما أتى به، يقول هذا عند المصوبة.

السيد الرضي جاء، يتناقش نقاشاً علمياً مع أخيه المرتضى، قال له: أنا هذه المسألة أرى أن الحق مع أصحابنا فيها، ولذلك قام الإجماع لديهم وعندهم على بطلان من أتى بهذه العبادة فتبين خطؤها، ويحتاج هذا الآتي إلى الإعادة، قال له المرتضى: الكلام كما ذكرت، ولكن لا تتصور يا أخي أن ليس لهم وجهاً، ترى لهم، يمكن أن يستدل لهم بوجه، قال له: ما هو الوجه؟ قال: الجاهل هذا وإن كان مقصراً يحتمل أن يتبدل الدليل في حقه، يحتمل، هذا الاحتمال موجود، فيمكن أن يكون لهم بعض الوجوه الضعيفة، لكن الإجماع كما ذكرت، يا أخي ويا عضدي الكلام الذي ذكرته في محل، ولكن الشق الثاني من كلامك أنه لا وجه لهم مطلقاً حتى ضعيف، لا، ترى نحتمل  جواز تغير الحكم الشرعي بسبب الجهل حتى مع الجاهل المقصر الذي هو غير معذور في جهله، نحتمل أن الله يغير الحكم في حقه، هذا الاحتمال موجود، كاحتمال موجود أو غير موجود؟ موجود يا أخي، لا تتصور أنه ليس لهم وجه مطلقاً، يعني كلاماً كأنه مثلما تقول مناقشة علمية....

الماتن يقول: إذاً من خلال ما ذكره السيدان الجليلان المحققان، يتبين أنهم في وادي، وما أريد أن يدلل من كلاميهما على المطلوب في وادٍ آخر تماماً بعيد، هذا واحد.

يمكن أيضاً، عرفنا كيف نحمل كلام السيدين؟ فيصير، ليس في الوادي الذي نحن فيه، كلامهم على حاله، ونحن نريد نستدل على مسألة، أننا جئنا كررنا الفعل وأصبنا الواقع، لأن الفعل من خلال التكرار، نحن حتماً الواقع أتينا به، هذا ما يتحدث الرضي والمرتضى عن هذا، كلامه في أن نحن أصلاً أخطأنا الواقع فيجب الإعادة، أين هذا من كلامنا؟ أجنبي عن الكلام بالمرة، على كل....

ومن الأدلة التي دلل بها على بطلان الاحتياط الدليل التالي: 

الأفعال كما ذكر ذلك في الأصول وفي علم الكلام، بعضها قبيحة، وبعضها حسنة، وحسن الفعل وقبح الفعل كما قلنا ذاتي، حسن الأفعال وقبح الأفعال من الأمور الذاتية التي ترجع إلى ذات الأفعال، أليس كذلك؟ ولكن عندنا العبادات أمور اعتبارية، تختلف عن الأشياء الواقعية، مثل الظلم والعدل، الذي إعطاء كل ذي حق حقه، وسلب الحق عن صاحبه، لا، ليس مثل كذا، واحد جاء يصلي المغرب ثلاث ركعات، وجاء يصلي الصبح ركعتين، وجاء يصلي صلاة الليل إحدى عشر ركعة وما إلى ذلك، هذه أمور اعتبارية مشرعة من لدن الشارع، الحسن والقبح في هذه الأمور الاعتبارية يحتاج له إلى تتمة، ما هي التتمة في هذه الأمور الاعتبارية؟ نعم، إنما يتحقق الحسن والقبح فيها من خلال القصد للآتي بها، يعني مثلاً جئت ستأتي بصلاة الظهر أو بنوافل الظهر، باعتباره أمراً اعتبارياً، كما قلنا هذه عناوين يعني اخترعها الشارع، ماهيات مخترعة من لدن الشارع، نعم، ماهيات شرعية، فأنت حتى تحقق هذه الماهية على ما هو المطلوب من لدن الشارع فيها، لابد أن تقصد، كيف تقصد؟ لأنه فيه حيثيات هذا الفعل مأخوذة في ذلك الفعل، لابد أن تكون موجودة في حال إتيانك بهذا الفعل، ولا تتحقق وتتواجد متوافرة إلا من خلال قصدك إياها ولها، لأنك ما تعلم ما هو المطلوب بنحو تفصيلي، فتريد أن تأتي به كما هو المطلوب، ولا يتحقق لك ما هو المطلوب إلا بالقصد، فالقصد يحقق جميع الحيثيات المطلوبة من لدن الشارع، مثلاً، انظروا كيف، الصلاة هذه المطلوب فيها فلنفرض السكينة على حد ما، والوقار على حد ما، والقربة بنحو ما، والهدوء والإطمئنان بشيء ما، ولكن هذه لا تقدر كل واحد تشخصه في ذهنك، أنت حتى تحصل على ما هو المراد والمطلوب ماذا تفعل؟ انظر، عندك أمر سهل، تقصد هذه العبادة المأتي بها على وجهها، نافلة الظهر تقول: أصلي نافلة الظهر المندوبة قربة وطاعة إلى الحق تبارك وتعالى الله أكبر، وتمضي، نافلة العصر كذلك، صلاة المغرب كذلك، أصلي صلاة المغرب الواجبة، ما تدري ما هو المطلوب فيها، حتى تحصل ما هو المطلوب فيها من الإطمئنان بنحو ما، والسكينة بنحو ما، والطمأنينة بنحو ما، والخشوع بنحو ما، وما إلى ذلك من العناوين التي الشارع يريدها، ولكن لا تتأتى إلا من خلال قصد الوجه، كأن قصد الوجه ماذا يفعل لك؟ يلملم شتات ما هو معتبر من لدن الشارع....

يعني كأنه هو قصد إجمالي يجيء بتلك الأشياء المطلوبة بنحو التفصيل، ما تذكر بعد أنا أصلي صلاة نافلة الظهر بالسكينة المعتبرة والهدوء المعتبر والخشوع المطلوب، وتقوم تعدد، يبقى لك نصف ساعة، أنت ماذا يكفي تقول؟ المندوبة قربة، خلاص تصير تلك الأشياء شتات ما هو متفرق جمعته، بهذا قصد الوجه، هذا لما يقول لك قصد الوجه عندهم معاني دقيقة، تقصد ما هو متشتت بنحو إجمالي، ويصير ذاك القصد الإجمالي جامعاً لما هو متفرق...
يقول الماتن تحت السطور: ليت شعري هذا أيضاً أشبه بالخطابة والشعر، ما هذا الكلام؟ نعم، نحن تعبنا، أتعبنا أنفسنا في الأصول، عندما بحثنا في حجية الإطلاق، في مباحث الظواهر، وفي حجية العموم، هنا نأتي نسبب لأنفسنا انتكاسة؟ كأن ما بحثناه هناك أصبح كسراب بقيعة ليس له قيمة، لا، يا أحباءنا: إطلاق الأمر، لما الله قال لنا صلِ نوافل الظهر، ما قال لنا والله فيها بعد ماذا؟ سكينة بنحو ما واطمئنان بنحو ما، وخشوع بنحو ما، وما أدري ماذا بنحو، ماذا بنحو ما وبنحو ما؟ 

....

على كل، فنحن نعرف أن الحسن المطلوب في الفعل والقبح المنهي عنه في أي فعل ما، إنما يأتي بمجرد الإتيان به قربة ـ إذا كان من الأمور العبادية ـ قربة إلى الله تعالى، فيصير إن كان واجباً وقع واجباً، مستحباً وقع مستحباً، وجميع العناوين التي كذا، التي ليس مشاراً إليها منتفية بإطلاق القصدية نعم، منتفية بإطلاق الأمر، وأكثر من هذا ما نحتاج....

ولو فرضنا أن لها دخل، فيكفي قصدها بنحو الاحتمال، على فرض أنها مطلوبة ما يحتاج....

ثم يقول الماتن وعندي تتمة وإكمالة، التي هي التتمة، ولكن عطف بيان هذا، ما هي التتمة؟ يقول: أنتم بحسب ما جاء في دليلكم الذي اعتبرتموه دليلاً على عدم صحة العبادة التي يؤتى بها مكرراً من باب الاحتياط، لماذا؟ لأن قصد الوجه معتبر، ولابد من قصده، يعني أن الأمر المحرك والداعي لابد أن يكون بهذا النحو، يشتمل على قصد الوجه وإلا لا يحرك المكلف، هكذا تقولون، والحال أن الكثير من الأصوليين صرح قائلاً بكفاية الأمر على إجماله حتى لو ما كان محركاً وداعياً، بل جيء به بنحو أن يكون عنواناً وصفياً،  فلو كان قصد الوجه بالنحو المعتبر لديكم الذي يوجب ماذا؟ بطلان العبادة التي احتاط المكلف بتكرارها لما صح من هؤلاء الأصوليين الذين هم من أساطين الأصول أن يقولوا هكذا: بكفاية قصد الأمر عنواناً وصفياً لا داعياً وغاية....
تعرفون كيف عنواناً وصفياً؟ تعرفون كيف داعياً وغاية؟

يعني مرة نجعل الأمر محركاً، الأمر الواجب، انطلقنا من خلال هذا الوجوب في الأمر، ومرة لا، الوجوب صفة للأمر، أصلاً أنا ما انطلقت منه، ما انطلقت من الوجوب الذي حركني، لكن هذا العمل الذي أتيت به اتصف بالوجوب أو بكونه واجباً، يقولون هذا يكفي ما فيه أي مشكلة، إذا كان يكفي، فما معنى القول بلابدية قصد الوجه؟ المفروض أن لا يكفي....

نطبق فإن بقي وقت ندخل في الدليل الذي دلل به المحقق النائيني على المطلوب...

تطبيق:

كيف ولو كان معتبراً في أصل الإطاعة يلزم تعذر الإطاعة بتعذر الفحص وعدم مشروعية الاحتياط في كل الصور في الشك البدوي في العلم الإجمالي في العبادة المحتملة، والحال أنكم ماذا تقولون؟ تقولون في الشك البدوي، وبعضكم حتى في العلم الإجمالي، قال هكذا: في العلم الإجمالي يصح الإتيان بالعبادة على نحو الاحتياط، يعني مكرراً، فما هو الفرق؟ أن تكون العبادة صحيحة عندما تقترن بعلم إجمالي أو تكون في الشبهة البدوية؟ بينما نحن مجرد احتملنا وجوب ركعتين في أول الشهر ورحنا صليناهم، يقولون هذا الاحتياط ليس له قيمة، ليس فيه فرق، إن قلت: لا، ذاك اقترن بالعلم الإجمالي وهذا ما اقترن، قلنا: خير يا طير كما يقولون، ليس له قيمة هذا الاقتران، يعني ما يوجب مائزاً وتفريقاً....

مع مفروغيتهم عن مشروعية الإحتياط حينئذ، والفرق بين صورتي التعذر وعدمه تحكم، إن قلت: إنها نعم إذا تعذر الفحص حينئذٍ يصح الاحتياط، أما هذا ليس متعذراً، يمكن أن نفحص لكن ما فحصنا، يقول: طيب حتى إذا تعذر، إذا كان هذا قصد الوجه هو الذي يوجب لنا بطلان هذه العبادة التي احتطنا فيها لضرورة قصد الوجه أو التمييز أو سائر ما ذكر، يصير أيضاً نحن حتى إذا أتينا بالعبادة، في صورة الاحتياط كأننا ما سوينا شيء مع التعذر، لأن قصد الوجه أيضاً معتبر، فنبقى ماذا؟ في حالة شك، الذي قلنا ندور حول أنفسنا...

تحكم تأباه المرتكزات العقلائية جداً، واضح لكم الكلام؟ 

هنا الكلام قليلاً ليس دقيقاً، لكن المعنى واضح، يعني العبارة قليلاً ركيكة...

ولعل مراد المتكلمين من دخل قصد الوجه في الإطاعة دخل قصد الوجه في الإطاعة التي تستلزم المدح والثواب لا في الإطاعة التي يقتضيها الأمر وتكون مسقطة للأمر، وهي محل كلامنا....

وإن كان التحقيق عدم اعتبار قصد الوجه في الإطاعة بالمعنى المذكور.....

يعني قصد الوجه ليس له دخل في ترتب الثواب أصلاً، لأن الثواب يترتب على الإتيان بالمأمور به، بل يكفي فيها الإتيان بداعي موافقة ملاك المحبوبية، الأعم من الإيجابية والندبية، وإن كانت محتملة في مقابل الإتيان، يعني نحن ما نعرفها، عبادة محتملة هذه الصلاة، لا ندري هي واجبة، صلاة أول الشهر ركعتين، أو مستحبة؟ جئنا لاحتمال الأمر أتينا بها، يترتب ثواب أو لا يترتب؟ يترتب....

الأعم من الإيجابية والندبية، وإن كان في مقابل الإتيان بدواعٍ أخر لا دخل لها بالمولى...

نعم لو أتينا بها بعنوان أنها رياضة تقوي أول الشهر، حتى أنا أستعد، هذا صح ليس له دخل، ما يترتب عليه ثواب، ولكن كوني آتي بالعمل المحتمل لأتقرب به إلى المولى، حتماً راح يترتب عليه الثواب، بل قد يظهر من بعض كلماتهم أن ذلك هو المراد من قصد الوجه، يعني ترتب الثواب، قال في محكي التجريد: ويستحق ـ يعني الفاعل المكلف الآتي بالفعل ـ الثواب والمدح لفعل الواجب والمندوب، وفعل ضد القبيح والإخلال به، لكن بشرط فعل الواجب لوجوبه، انظر قصد الوجه معتبر (لوجوبه) ....

والمندوب لندبه، وعن العلامة في شرحه للتجريد: واعلم أنه يشترط في استحقاق الفاعل للمدح والثواب وإيقاع الواجب لوجوبه أو لوجه وجوبه، يصير متميزاً لديه، الذي قلنا، هذا وجه الوجوب...

وكذا المندوب بفعله لندبه أو لوجه ندبه، وإن أريد أنه معتبر شرعاً في خصوص العبادات مع التمكن، فقط في حال التمكن، هذا يحتاج إلى دليل والدليل قلنا غير موجود، عرفنا؟ 

بل إهمال الشارع له مع غفلة العقلاء، العقلاء، هذا العرف ببابك روح لهم، قلنا: إذا واحد أمرك بشيء أنك تجيء له بماء، وشككت أنك تجيء له بماء قصده أن تكون من جماعته، فلو ما قصدت أنك تكون من جماعته أو من المقربين إليه، هذا كأنك لم تأت بالماء الذي طلبه، يقول لك: روح أنت الظاهر تعيش في المريخ....
هذا قصده...

موجب للقطع بعدم اعتباره، بل قال شيخنا الأعظم، هذا الذي قلنا من فمك أدينك، في مبحث الانسداد أن معرفة الوجه مما يمكن للمتأمل في الأدلة وفي إطلاقات العبادة، وفي سيرة المسلمين وسيرة النبي (صلى الله عليه وآله) والأئمة (عليهم السلام) مع الناس الجزم بعدم اعتبار قصد الوجه، حتى مع التمكن، حتى إذا تتمكن....

من المعرفة العملية، ولذا ذكر المحقق (يرحمه الله) كما في المدارك، يعني صاحب المدارك نقل عن المحقق في باب الوضوء: أن ما حققه المتكلمون من وجوب إيقاع الفعل لوجهه، أو وجه وجوبه، كلام شعري خطابي ليس عليه دليل....

وأما دعوى الإجماع المتقدمة عن الرضيين المرتضين، فالظاهر أنها أجنبية عما نحن فيه، وأن مراد الرضي والمرتضى (قدس الله سريهما) الإجماع على بطلان عمل الجاهل المعتقد لخلاف الواقع إذا عمل على طبق اعتقاده، خلافاً لما عن المصوبة من صحة عمله وانقلاب الواقع في حقه....
وهذه المسألة ما زال الاتفاق عليها إلى يومنا هذا...

فعن الذكرى للشهيد والروض في مسألة اجتزاء المسافر بصلاته لو أتم جاهلاً بوجوب القصر عليه أن الرضي سأل أخاه المرتضى (رحمه الله) فقال الإجماع واقع على أن من صلى صلاة لايعلم أحكامها، قلنا صلاة الصبح كم صلاها؟ ست، فهي غير مجزية، والجهل بأعداد الركعات جهل بأحكامها، فلا تكون مجزية، فأجاب المرتضى قال: لا، عندهم احتمال بجواز تغير الحكم الشرعي بسبب الجهل وإن كان الجاهل غير معذور، يمكن نتصور هذا الاحتمال لهم، لكن لا يغني ولا يسمن من جوع، أو لا يسمن ولا يغني من جوع، وإن كان الاحتمال موجوداً، وأين هذا مما نحن فيه، وهو ما إذا كان عمل الجاهل الذي أتى به مكرراً يطابق في إحدى الصور الواقع، وقد جاء به برجاء أن يصيب به الواقع.

وأما دعوى أن حسن الأفعال والقبح للأفعال إنما يكون بالعناوين القصدية، قلنا: لاشتمالها على حيثيات لا تعلم إلا من خلال هذا العنوان القصدي، لأنه مشروط أشياء متشتتة، فنحن حتى نحصل على ذلك الشتات والتفرق نقصد الوجه، فيصير ما قصدناه إجمالاً، نعم، جمع شتات المراد تفصيلاً....

وربما يتوقف حسن العبادة على قصد خصوص بعض العناوين غير المعلومة لنا تفصيلاً، فلابد من قصدها إجمالاً بقصد الوجه الذي تكون عليه العبادة من الوجوب أو الاستحباب، لأن قصد الوجه هو قصد لتلك الحيثيات على نحو الإجمال، من حيث أن تلك الحيثيات مأخوذة، لكن ما فيه شيء يخليك تلتفت إليها إلا قصد الوجه....

هذه الدعوى مندفعة: لأن إطلاق الأمر له ظهور في عدم دخل عنوان زائد على الذات في حسن الفعل، يكفي أنك تصلي نوافل الظهر لاستحبابها وخلاص، ليس استحبابها قصد الوجه، يعني انطلاقاً من الأمر نقول، حتى نقول رجعت إلى ما ....

كما يكون إطلاق النهي ظاهراً في عدم دخله في قبح الفعل المنهي عنه، مع أن العناوين القصدية الدخيلة في حسنه عرفاً، كالتعظيم الدخيل في حسن القيام لو قيل باعتباره، يعني أنت لو قمت، وليس قصدك التعظيم، ما راح يتحقق التعظيم مثلاً، هذا يكفي أن تقصده على نحو الاحتمال لا الجزم...
ثم إن هذا الوجه لو تم لا ينهض بإثبات لزوم قصد خصوصية الوجوب أو الاستحباب، بل يكفي فيه قصد الأمر على إجماله، يعني الأعم من كونه واجباً أو مستحباً، كما يكفي فيه قصد الأمر عنواناً وصفياً لا داعياً ومحركاً وغاية، وهو خلاف ظاهر المحكي عند القائلين ولدى القائلين باعتبار قصد الوجه.

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
